كان كلامنا المتقدم في الإشكال، أو في أحد الإشكالات على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، وكان خلاصة الإشكال كالتالي: لو سلمنا بوجود مفهوم لآية النبأ فغاية ما يستفاد منه خبر العادل الحجة بآية النبأ الظن، وعندنا أدلة محكمة دالة على عدم حجية الظن، فيكون المفهوم مندرجاً تحت عموم وإطلاقات تلكم الأدلة الدالة على عدم حجية الظن، وبعبارة أخرى إن قلت: إنه دال على الحجية، فنقول: دلالته على الحجية تعارض الأدلة الدالة على عدم حجية الظن، وحينئذٍ يحدث التعارض وبعد تعارض الدليلين يتساقطان، والمرجع الأصل العملي، والأصل عدم حجية الظن، حاول من يقول بحجية المفهوم أن يقول هكذا: العمومات الدالة على عدم حجية الظن مخصصة بالمفهوم، المفهوم الذي يقول آية النبأ، الذي يقول (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) يخصص تلكم العمومات، يعني العمومات، كل ظن لا تعمل به إلا الظن الجائي من خبر العادل، هذا التخصيص، وبعد التخصيص يكون المفهوم حجة، عرفنا؟...
ثم أشكلنا، أشكلنا على ماذا؟ على هذا التخصيص، نعم، طبعاً قبل أن نبين الإشكال يحسن بنا أن نلفت الانتباه إلى ما قاله الماتن، وهو لماذا نحن نخصص العمومات الدالة على عدم حجية الظن بالمفهوم؟ لماذا؟ يكون ننتبه، واضح لدينا أنه يتعين حمل المفهوم في آية النبأ على الدليل غير العلمي، واضح، وهو خبر العادل، لأن خبر العادل لا يفيدنا علماً، فإذا كان من الوضوح بمكان حمل آية النبأ أو المفهوم على الدليل غير العلمي، فحينئذٍ، وذيك دالة على أنه كل غير علم ليس بحجة، من هنا لابد أن يكون المفهوم مخصصاً لذلك العموم، ولذلك الإطلاق، طيب...

ثم أوردنا إشكالاً، أو أورد إشكال، نحن أمس ما وضحنا هذا الإشكال، كان من الأجدر أو الأحسن توضيح الإشكال ومن ثم بيان انقلاب النسبة، خلاصة الإشكال كالتالي:

العمومات الدالة على عدم حجية غير العلم دالة على عدم حجية غير العلم، صحيح، ولكن هي يكون ننتبه، لا تقول إن كل غير علم ليس بحجة بنحو مطلق مطلق مطلق، تقول: كل شيء ليس بعلم ليس بحجة في صورة التمكن من تحصيل العلم، نعم التمكن، وأما المكلف إذا لم يتمكن من غير العلم، هذه العمومات ساكتة لا تدري، يعني ما تتحدث، ليست هي بصدد الكلام عن صورة التمكن، بل في صورة التمكن هي دالة على حجية العلم، في صورة عدم التمكن ساكتة، ليست بصدد إيضاح وبيان ما هو المطلب في حالة عدم التمكن، فنجيب الخبر، نقول نعم، خبر العادل حجة، أين موقعه؟ أين محله؟ في حال عدم التمكن من تحصيل العلم، نعم صار خبر العادل مفيداً لنا أو غير مفيد لنا؟ أين يفيدنا؟ في حال عدم تمكننا من تحصيل العلم، طيب ما هي الفائدة من خبر العادل؟ فائدة عظيمة كبيرة وعظيمة، كيف كبيرة؟ يكفينا ذلك فائدة، لأن الروايات اش كثرها تصير عندنا؟ تحل لنا الإشكالات، صحيح هي ظنون، ولكن هي أحسن من غيرها لأن مراتب الظن متفاوتة، الظن الحاصل من الروايات هو الأقوى والأحسن والأفضل وووو...إلى آخره، يعني حط الأحسن والأقوى والأقوى والأحسن، والأحسن والأجمل وما شئت فعبر، فلما يكون هو الأقوى الأحسن الأجمل الأرفع، نأخذ به ونترك الظنون ماذا؟ الأقل مرتبة منه، عرفنا؟

وهنا يصير كفى به، كفى بخبر الواحد العادل ثمرة، ثمرة صارت طيبة، نعمت الثمرة، بل من أحسن الثمار، صار يفيدنا المفهوم أو لا يفيدنا؟ يفيدنا، بخلاف إذا ما قلنا: إنه ليس لها مفهوم الآية، صار ظناً كسائر الظنون ليس له قيمة، يعني ما نقدر نرجحه على غيره، عرفنا؟ نحن أمس ما بينا هذا الإشكال، كان حري بنا أن نبين هذا الإشكال، دخلنا في انقلاب النسبة مباشرة....

يقول الماتن: نحن الآن ماذا صار عندنا؟ عندنا في الحقيقة ثلاثة أمور:
الأمر الأول: هو الدليل الدال على حجية خبر العادل.

الأمر الثاني: العمومات الدالة على عدم حجية الظن.

ولكن هذه قلنا مقيدة، ما هو القيد الذي يقيدها؟ الأدلة الدالة على انسداد باب العلم والعلمي من ناحية الحكومة على مبنى الكشف، يعني نقول: أدلة الإنسداد كاشفة عن جعل الشارع الظن حجة في حالة انسداد باب العلم والعلمي، فتصير هذه الأدلة، يعني تمامية دليل الانسداد هذه دليل، والعمومات الدالة على عدم حجية الظن، هذا أيضاً دليل، والدليل الدال على حجية خبر الواحد الحاصل من المفهوم من آية النبأ هذا دليل، كم دليل صار عندنا؟ ثلاثة أدلة، الحمد لله عندنا ثلاثة أدلة؟ نعم ثلاثة أدلة....

تعالوا إلى المطلب الذي جئنا به أمس، الذي قلنا يفيدنا، ولكن أين يفيدنا؟ اليوم، نحن نريد نستفيد من بحث أمس في مبحث اليوم، انقلاب النسبة ماذا قلنا؟ إذا كان عندنا ثلاثة أدلة، في المقام عندنا ثلاثة أدلة، الدليل الأول له عموم مطلق، والدليل الثاني بينه وبين الدليل الأول نسبة نفس العموم المطلق، والدليل الثالث نفس الشيء، بينه وبين الأول نسبة العموم المطلق، ماذا نجيء؟ نجيء نخصص العام مطلقاً بنمرة اثنين، بأحد الدليلين، الذي هو نمرة اثنين، فتنقلب النسبة، يصير بين رقم واحد، بعد تخصيصه، ورقم ثلاثة، تصبح النسبة عموم وخصوص من وجه، وإذا صارت النسبة عموم وخصوص من وجه، ما معناه هذا؟ النتيجة ماذا؟ النتيجة نحن ما نقدر نقول، انظروا النتيجة، ما نقدر نقول بأن آية النبأ الدالة على حجية خبر الواحد حجة، لماذا لا نقدر نقول؟ لأن نحن في الحقيقة بعد هذا التخصيص ما قدرنا نخصص العموم، انتبهنا؟ العموم الأول رقم واحد بالخاص الذي هو آية النبأ، لأنه لو كان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً لخصصنا العام الأول برقم ثلاثة، ولكن قلنا انقلبت النسبة صارت عموم وخصوص من وجه، فتكون آية النبأ غير قابلة، التي هي نمرة ثلاثة لتخصيص نمرة واحد، العام في نمرة واحد، لأنه متى يكون التخصيص؟ لما تصير النسبة فيه عموم وخصوص مطلقاً، ولكن لما تصير النسبة عموم وخصوص من وجه، هذا ما فيه تخصيص، فما تصير آية النبأ حجة، ما تصير حجة دالة على حجية الظن، واضح كيف ألغينا الحجية؟

....

بالمثال، نفس المثال، نجيب نحن المثال،عندنا الآن،انتبه، كل ظن ليس بحجة، هذا يشمل ماذا؟ الظنون الآتية من خبر الواحد، صح؟ عندنا الدليل رقم اثنين يقول: الظن يكون حجة في حالة انسداد باب العلم والعلمي، هذا رقم اثنين، عندنا رقم ثلاثة يقول: الظن الحاصل من خبر الواحد حجة، نحن جئنا أخذنا نمرة اثنين، خصصناه بنمرة واحد، يعني خليناه مقترناً به، صار هكذا، انتبهوا بعد تخصيص نمرة واحد، كل ظن ليس بحجة إلا في حال انسداد باب العلم والعلمي فإن الظن حجة، الظن بنحو ماذا؟ مطلق، كل ظن ليس بحجة، صار الظن عندنا حجة بعد انسداد باب العلم والعملي، لما نجيء، صار ماذا عندنا؟ مع أن الظن الآتي من خبر الواحد حجة، صارت النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، لأنه يلتقيان في حالة الانسداد، ويختلف كل منهما عن الآخر بمورد يختص به، هذا ما يخلي لنا خبر الواحد حجة، لأن نحن متى يكون خبر الواحد حجة؟ لو استطعنا أن نخصص به كل ظن ليس بحجة، ولكن ما قدرنا نخصص به بعد....نعم، بعد أن كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، واضحة لنا الفكرة الآن؟ نفس المثال الذي جئنا به أمس، مثلما لو قلنا: أكرم العلماء، ثم قلنا: لا تكرم الفساق، وخصصنا أكرم كل عالم، أو أكرم العلماء، صار أكرم كل عالم غير فاسق، ثم جاءنا دليل ثاني مخصص، ولا تكرم النحويين، بعد تخصيص أكرم العلماء غير الفساق، لما نجيء، ولا تكرم النحويين، تصير النسبة عموم وخصوص من وجه، وحينئذ ما نستطيع أن نخصص أكرم كل عالم غير نحوي بلا تكرم مثلاً ماذا؟ الأصوليين، الأصوليين حط حتى يصير، أو الفقهاء، أو الكيميائيين، أي مثال ما يفرق، فإذاًَ نحن الآن عرفنا من خلال مبحث انقلاب النسبة أن نحن ما نقدر نخصص عموم العام الدال على عدم حجية كل ظن بالدليل الدال على حجية خبر الواحد، لأن النسبة بعد تخصيص عموم العام بما دل على حجية كل ظن في حال انسداد باب العلم والعلمي تكون هي العموم والخصوص من وجه، تم كلامه رفع مقامه، طبعاً هو أشار باختصار، ولكن نحن وضحنا المطلب الذي مر عليكم في الكفاية، عرفنا؟ 

نحن الآن ماذا؟ 

الماتن له تعليق على المطلب، يقول: أنا صاحب المحكم لا أقبل هذا الإشكال، طبعاً لماذا واحد يقبل انقلاب النسبة، وواحد لا يقبل من الأصوليين؟ كله عائد هذا إلى ماذا؟ العرف، إذا ادعينا أن مبحث انقلاب النسبة عرفي حطيناه على رأسنا، السيد الخوئي يدعي أنه عرفي، العرف أوتوماتيكياً من دون أن يلتفت يسير على مبحث، يعني قد ما يلتفت، نحن ماذا نقول القواعد المنطقية؟ أنت تطبقها دون أن تلتفت إليها، هذا ادعاء من؟ الخوئي (يرحمه الله)، الماتن يقول: ما عندنا هذا الكلام، هذا ماذا؟ السيد الخوئي لأنه دقيق النظر، ويشوف أنه ما نقدر، لابد من المصير إلى انقلاب النسبة، ولكن الصحيح يقول لا، ما نحتاج إلى شيء اسمه انقلاب النسبة، نحن نأخذ الدليلين الخاصين معاً ونخصص بهما عموم العام في رتبة واحدة من دون التفات إلى مبحث انقلاب النسبة، واضحة لنا الفكرة؟ تم هذا المطلب؟ 

نريد نجيء بكلام للشيخ حسين الحلي، ورد للماتن عليه، ومن ثم نذهب إلى التطبيق، حتى نوضح أيضاً المطلب، لأنه قليلاً المطلب يعني رياضيات تقريباً وإلا هو سهل يعني، وإلا ما فيه يعني كذا، ولكن لأنه مثل المعادلات الرياضية، يتصور الواحد عندما يقراه أنه صعب، هذا ليس صعباً، سهل، لكن المشكلة أنه هو في معادلة، فهم المعادلة يسهل لك المطلب، الذي تفهم رقم واحد اثنين ثلاثة، إن قلنا إن رقم اثنين يصح أن نخصص به رقم واحد انقلبت النسبة، قبل رقم ثلاثة طبعاً، نخصص به رقم واحد قبل، إن قلنا لا، رقم اثنين مع رقم ثلاثة في مرتبة واحدة، وبالإثنين نخصص رقم واحد، ما صار عندنا انقلاب نسبة...

...

ويصير المفهوم والحجية وكذا في هذه الحالة، واضحة لنا الفكرة؟ الماتن يدعي الوجه الثاني، يقول ما فيه شيء انقلاب نسبة....

...

العرف مع السيد الخوئي أو مع الماتن؟

....

واضحة هذا السيد الخوئي، أنت عاد يكون تنتبه، مرة شوف العرف، نجيب أمثلة حتى تشوف، مرة، انظر ماذا يقول لك العرف، يقول لك: أكرم كل طالب علم إلا من يلبس بشتاً طويلاً،، فتشوف، تقول ماذا؟ تلتفت، تقول ماذا هذا البشت الطويل؟ الظاهر أن هذا قليلاً يوم داخل مكان ووقع لطول بشته، فجاء لنا بهذا، ولكن لا تلتفت إلى أنه فيه شيء، فيه علة لهذا التخصيص، ما هي العلة؟ من يلبس البشت الطويل، عادة يدل على الخيلاء والتبختر والكبر، وكذا، قصد الشارع، مثال يعني، فأنت تقول مثلاً إن هذا من التخصيص المعلل، فأنت أصلاً مجرد قال لك: تلتفت إلى العلة مباشرة، ما تتوجه، ما تتوجه إلى هذه الرتوش، ما هذا بشت طويل وأنت ذاك...تلتفت إلى أن هذا خيلاء وكبر ولا يليق بطالب العلم الذي هو يجسد الثواب، مثلاً، فنقول لك أنت لما يصير لك فهم بالروايات وأنس بالروايات أتوماتيكياً تلتفت إلى العلة، السيد الخوئي هذا الذي يدعي، ما يدعي يقول إنك تجيء تقول: أنا والله عندي رقم واحد وعندي رقم، نقول: لا، أصلاً العقل يختصر لك المسافة، طبعاً هذا، نحن لسنا مع السيد الخوئي الآن ولا مع الماتن، نريد نتوقف...
....

لا، ولا تكرم النحاة ولا تكرم الأصوليين، مباشرة راح تخرج الأصوليين والنحاة، ولا تجيء مثلاً تأخذ واحد تقيد به، تالي تقول والله الثاني ما يصلح نقيد به، لماذا؟ لأن النسبة انقلبت إلى العموم والخصوص من وجه، هذا يدعي الماتن كذا، عرفاً كذا، مثل إذا أنت تدعي، السيد الخوئي يقول لا، لأنه مجرد يجيئك أحد الدليلين، أتوماتيكياً أنت تقيد به وتجيء للذي بعده، تشوف النسبة ما يصلح للتقييد، المقام كذا...

الشيخ حسين الحلي،طبعاً هذا شيخ عظيم، ذكرنا مرة، هواية عظيم، وعنده إلتفاتات ودقيق وما شاء الله عليه، يعني هو في مصاف العظماء، ولكن ما اشتهر، وإلا هو تلميذ صحيح لهؤلاء العظماء، يعني الذي المتقدمين عليه، مثل العراقي والنائيني، ولكن هو في مصاف، كيف يعني إذا قالت حذام فصدقوها، عنده دقة نظر وسعة أفق، شخصية عملاقة، يعني في الأصول والفقه وكذا، أنا يمكن مرة ذكرت لكم أن شيخ فرج العمران (رحمه الله) يقول: أنا جئت يوم أربعاء كذا، النجف، قلت خلني أروح، قالوا هذا درس الشيخ حسين الحلي، قلت: خلني أروح أحضر درس الشيخ، هذه فائدة لكم يعني في الدرس، يقول حضرت، خلص الدرس، يقول شفت جاب للذين يحضرون عنده درس الأسبوع برواياته كاملة، رأيتم اش هذه الذهنية العملاقة؟ يعني كذا وأقوال العلماء وردودهم وكذا، كأنه كمبيوتر، واضح اشلون تلخيصاته، يقول أنا اندهشت وانبهرت، الشيخ فرج الله يرحمه، يقول: قلت هذا كذا، يسوي كذا في درسه، قال نعم كذا يسوي، اش هالعملقة يعني عنده، فيعني أريد أبين لكم أنه يعني إنسان هو في مصاف هالعظماء هؤلاء، ولكن هو ما اشتهر....

...

لكن هو كان، تالي طبعاً أشار إلى السيد الحكيم، لأنه زميله، قال بالتالي أول روحوا للسيد الحكيم قلدوه، شاف ماكو شارة، قال روحوا، يعني رجع الناس إلى السيد الحكيم، ولكن هو غيره، طبعاً كانوا يرونه، حتى السيد الحكيم (رحمه الله) كان يراجعه في بعض المسائل، يعني العويصة يتباحث وإياه فيها، يقول له، مع أنه زميله وكذا ومن زملائه، ولكن كان يعني يأنس به لعملقته كما قلنا السيد محسن، الخلاصة، نحن لماذا جبنا.؟ حتى تشوفون إلتفاتة الشيخ حسين...
يقول: نحن هنا عندنا مشكلة، ما نقدر نقيد العمومات الدالة على عدم حجية الظن بالدليل الدال على حجية المفهوم في آية النبأ، لماذا؟ لأنه هنا يتعين انقلاب النسبة، رأيت كيف؟ يتعين، كيف يتعين شيخنا؟ يقول: لأن عندنا دليلان مختلفان، رأيت كيف مختلفان؟ أحدهما من سنخ القرينة المنفصلة، والآخر من سنخ القرينة المتصلة، ودائماً إذا كان عندنا، يعني كأنه قال مباشرة أكرم العلماء إلا الفساق، تقول بعد هنا تعال، خلاص هو أصلاً العلماء غير الفساق، هم الذين يكرمون، يقول: أنظروا المناط والمدار والملاك على هذا النسق، الدليل لما يقول لنا: كل ظن ليس بحجة، عندنا دليل عقلي، في حال انسداد باب العلم والعلمي ماذا نفعل؟ يصير كل ظن بعد نلغيه؟ واضح، إلا في حال انسداد باب العلم والعلمي، فصار تقيدي الإدلة الدالة على عدم حجية العلم جاية من أين؟ من قرينة متصلة عقلية، لابد أن تخصص عموم العام، لما يجيؤنا، نعم الظن الآتي من المفهوم، ماذا يصير؟ النسبة بينه وبين، كل ظن ليس بحجة إلا في حالة الانسداد، أتوماتيكياً راح يصير عموم وخصوص من وجه، رأيت ماذا يقول؟ تقبل هذا الكلام أو ما تقبله؟ مقبول؟ الماتن يقول: هذا شيخي وأستاذي ولكن اشتبه عليه المطلب،لماذا يقول اشتبه عليه؟ أستاذه الشيخ...
يقول: من الذي قال لك أيها الشيخ العظيم، من الذي قال لك أنه هذا من سنخ القرينة المتصلة؟ ما فيه هذا الكلام، كلاهما نحن، من سنخ القرينة المتصلة متى يكون؟ إذا كان الأمر بيناً واضحاً مثل الشمس، تطالعه، إي والله واضح واضح، نحن الدليل الدال على انسداد باب العلم والعلمي بهذه المثابة؟ نحتاج مقدمة رقم واحد، ومقدمة رقم اثنين، ومقدمة كذا، ومناقشات حتى نثبت انسداد باب العلم والعلمي، بناءً على هذه الأقوال، فهذا يسويه، إذا كان، صح كلامك، لو افترضنا أن كذا لكان من سنخ القرينة المتصلة، لكن أنى لنا وكيف ذلك؟ بل يدعي الماتن أن هذا في رتبة، يعني انسداد باب العلم والعلمي، في رتبة آية النبأ، كلاهما من سنخ القرينة المنفصلة، وحينئذٍ، طبعاً النقاش فيه يعني واحد يقول كذا وواحد يقول كذا، ولكن ترى مبنى الشيخ حسين الحلي أو كلامه دقيق، قابل يعني الواحد يتأمل فيه، وليس كلاماً الواحد يمر عليه مرور الكرام، لأن الشيخ هو عظيم وأيضاً إلتفاتاته دقيقة، يكون ننتبه....

نروح الآن للتطبيق وعندنا بعد كلام إذا أمكن....

تطبيق:

وأما القسم الثاني...

يعني الإشكالات التي تأتي على آية النبأ وعلى غيرها من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد....

وهو ما لا يختص بها، بل يجري في جميع عمومات الخبر ...

الآن التعبير قليلاً ليس دقيقاً، كما تلاحظون، تعبيرنا أحسن...

· فلا ينبغي التعرض له هنا، بل في ذيل الكلام في أدلة المثبتين...
هذا قليلاً بعد، ما يحتاج تقول كذا، يعني أنت إذا بتفهرس المطلب فهرسه بالطريقة التي نحن جئنا بها، ترى هناك إشكالات على آية النبأ وهناك إشكالات عامة على كل دليل ظني بخصوصه، والمفروض للإشكالات العامة أن تؤجل بعد الأدلة الخاصة الدالة على حجية كل ظن على حدة، فقط هذا...

إلا أنه متابعة شيخنا الاعظم قدس سره تقتضي التعرض له هنا. وهو عدة وجوه...

يعني هو المطلب واضح ولكنه جاء به مثل الطلسم...

الاول: ان عموم دليل حجية الخبر معارض بعمومات عدم حجية غير العلم، والمرجع بعد التساقط أصالة عدم الحجية....

فيصير ما دل على حجية خبر الواحد بالمفهوم يعارض ما دل على عدم حجية أيضاً، يتساقطان، ماذا نفعل؟ نرجع للأصل، الأصل عدم الحجية...

وقد أجاب عن ذلك غير واحد: بأن دليل حجية الخبر أخص مطلقا من عمومات عدم حجية غير العلم، لاختصاصه بالخبر الذي لا يفيد العلم، للغوية جعل الحجية للخبر العلمي....

واضح عندما يقول خبر العادل حجة ما يريد يقول خبر العادل إن أفادك علماً فهو حجة، لأن لا، هذا واضح أي شيء يفيدنا علماً فهو حجة، لأن العلم حجيته ذاتية...
فيلزم تخصيصها به... 

فيعني نحن مجبرين على أن نقول إن خبر العادل يخصص الأدلة الدالة على عدم حجية الظن...

إن قلت: الأمر ليس بهذه المثابة وبهذه السهولة...

إن قلت: قصور دليل الحجية عن شمول الخبر العلمي...

دليل حجية خبر الواحد الذي هو المفهوم قاصر عن شموله للخبر العلمي، واضح لأن الخبر العلمي حجة بذاته، فلابد أن نحمله على الخبر غير العلمي...

لا يوجب كونه أخص مطلقاً...

لكن ما نقدر أيضاً نخلي خبر العادل أخص مطلقاً من العمومات الدالة على عدم حجية الظن، لماذا؟ لاختصاص هذه العمومات الدالة على عدم حجية الظن بصورة التمكن من العلم، يعني هي أصلاً مخصصة، فيه مخصص غير هذا الخبر هذا الذي سميناه مخصص رقم اثنين...

بناءً على اقتضاء مقدمات دليل الانسداد حجية الظن بنحو الكشف...

لماذا قال بنحو الكشف؟ لأنه قلنا عندنا مبنيان، حكومة وكشف، نحن بناء ًعلى الكشف...

 الراجع إلى حجية الظن شرعا...

لأن بناء على الكشف يعني عقلنا يستكشف أن الشارع جعل الظن حجة في حال انسداد باب العلم والعلمي، وإلا لا تصير له شريعة، واضح، كما مر علينا...

فتكون النسبة هي العموم من وجه....

وإذا كانت النسبة هي العموم من وجه، ما صلح دليل آية النبأ لتخصيص العمومات الدالة على عدم حجية الظن.

قلت: لازم ذلك هو البناء على حجية الخبر بالخصوص في حال الانسداد....

إذا أخذنا بهذا النسق يصير الخبر دال على حجية خبر الواحد، طيب إذا دال، لكن متى؟ في حال الانسداد، يقول: فليكن هذه أيضاً فائدة، ثمرة للقول بحجية خبر الواحد، وهي تكفينا في المقام، كما نبه إلى ذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره.

مع أن تخصيص عمومات عدم حجية غير العلم بالدليل الدال على انسداد باب العلم والعلمي مع كون ماذا؟ مع كون الأدلة الدالة على عدم حجية الظن عامة لحال الانسداد ذاتاً لا يقتضي كونها أعم من وجه من أدلة حجية الخبر، إلاّ بناء على ما قاله السيد الخوئي، إذا قبلنا هذا المبنى، مبنى انقلاب النسبة الذي نحن توقفنا فيه، بل رددناه، لا نقول به، لعدم المرجح لبعض المخصصات على بعضها الآخر....

 يعني نحن نجيء نخصص ماذا؟ الدليل الدال على عدم حجية أيضاً الدليل الدال على حجية الظن في حال الانسداد، ثم تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص من وجه، لا، ما نحتاج هذه الكلام...

لعدم المرجح لبعض المخصصات على بعضها الآخر حتى تلاحظ النسبة بينه وبين العام قبل ملاحظة نسبة غيره، بل حيث كانت نسبة المخصصات، يعني المخصص نمرة اثنين مع المخصص نمرة ثلاثة في رتبة واحدة، نأخذ نمرة اثنين ونمرة ثلاثة ونخصص بهما نمرة واحد، عرفنا؟

....

في مستوى واحد...

قبل ملاحظة نسبه غيره، بل حيث كانت نسبة المخصصات جميعاً للعام واحدة كان لا بد من تخصيص العام بالمخصصين اللذين في رتبة واحدة مع بعض. 
إن قلت: صحيح أنت رددت المطلب، ولكن التفت إلى ما حققه أستاذك، قال: أنا ملتفت....

وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) من أن دليل الانسداد لما كان عقليا كان مقدما على غيره، لأنه بمنزلة المخصص المتصل، المانع من انعقاد ظهور العام في العمومن....

فالنسبة أتوماتيكياً راح ماذا تصير؟ ليس عموماً وخصوصاً مطلقاً حتى نخصص، بل من وجه، وكان موجبا لاختصاصه من أول الامر بصورة التمكن من العلم، فيكون أخص من وجه من عموم دليل حجية الخبر الواحد، واضحة لنا الفكرة؟...

ففيه:....

نحن صحيح هذا أستاذنا ودرسنا، ولكن يقول نحن ما الفائدة من دراستنا تحت منبره غير نرد عليه ونفند آرائه؟

ففيه: أن ذلك إنما يتم في الدليل العقلي الجلي الواضح، وفي المقام فيه دليل عقلي جلي واضح؟ يقول: لا، هذه مقدمات الانسداد يحتاج الإنسان اش قد يتأمل فيها، ومورد أخذ وعطا...

 الذي هو من سنخ القرينة المتصلة، دون مثل دليل الانسداد المبني على مقدمات نظرية تحتاج إلى التأمل. 
قد واحد يقول نحن هنا نعرف، خل هذا دليل الانسداد، عندنا كلام ثانٍ غير دليل الانسداد، نحن نعرف أن بعض الظنون ماذا؟ قطعاً هي حجة، ومخصصة لما دل على عدم حجية الظن، البينة، أحد يستشكل بعد في البينة؟ البينة تفيد القطع واليقين أو تفيد الظن؟ صحيح البينة في الموضوعات، ولكن بعد ما فيه فرق بين الموضوعات والأحكام، إذا كان الظن في بعض الأمور حجة، يعني خصصنا به، ماذا خصصنا به؟ الدليل الدال على عدم حجية كل ظن، وحينئذٍ إذا كان هذا الدليل مخصص، أيضاً راح النسبة تنقلب إلى عموم وخصوص من وجه، فلا يصلح مفهوم آية النبأ لتخصيص ما دل على عدم حجية الظن، يكون ننتبه، عرفنا؟ يقول: هذا أيضاً مبني على مسألة انقلاب النسبة، يعني نخلي هذه الأدلة الدالة على حجية الظن الآتي من البينة متقدمة على غيرها من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وأنى لنا هذا؟ وكيف يكون؟ لأن قلنا كلها في رتبة واحدة، على حسب رأي الماتن، عاد هذا بعد الإنصاف يحتاج تأمل، يكون تتأملون فيه...

ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لدعوى كون عمومات عدم حجية غير العلم أخص من وجه، بلحاظ تخصيصها بمثل الدليل الدال على حجية البينة ونحوها مما يجري في الشبهات الموضوعية. فإن هذا أيضاً مبني على أن الدليل الدال على حجية البينة ماذا يصير؟ يصير ننظر له مع هذه العمومات أولاً، ثم نخصص به العمومات، ثم ننظر بعد تخصيص الدليل الدال على عدم حجية الظن، النسبة بينه وبين الدليل الدال على حجية الظن الحاصل من خبر العادل، فتصير النسبة عموم وخصوص من وجه، ولكن نحن لا ننظرها بهذه الطريقة، يعني ننظر له نظرة بعدية، بل ننظر إلى الدليلين في رتبة واحدة كما قال الماتن.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

